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ي تكييف ومعاقبة *التجاري المضلل  الإعلان  دور القضاء   
  

  

  
 

 :لخّصالم
ي ، الخاصةو   القواعد العامة  من خلال  د المشرعكّ ألقد  ى ضرورة الصدق الكا ع

 من شأنه أن يوقع متلقي، تجنب كل ادعاءلي كل إشهار خاص بخدمة أو منتوج 
ي غلط ى التعاقد  الرسالة الإشهارية    .قد يدفعه إ

ر مشروع، علان المضلل أو الخادعالإ  منع كل أشكال ف، المشرع  مهجرّ ، هو عمل غ
راما لم، الإشهار المضلل   .بدأ شرعية المنافسةاح
يالقانونية  المقتضيات أنّ  لكن هل قانون حماية و  العقوبات قانون  كل من الواردة 

لك ي ظل ما نعيشه من زحم قانونيأللحد منه كافية  قمع الغش تعدّ و   المس   و لإيقافه 
ي تكييف  مدى  ماو   مؤسساتيو    ؟هذه الجريمة  زجرو   فاعلية تدخل القضاء 

 :فتاحيةالكلمات الم
لك، التجاري   الإعلان  .مشروعية الإعلان، القضاء، الاشهار المضلل، المس

 
The role of the judge in the qualification and the Repression of misleading 

advertising 
Abstract: 

The legislator always insured by the private and general legal rules, that must be 
honest in any advertisement about the certain projects or services must not only be 
false, it must also be misleading, that is to say, likely to mislead those who receive it, 
the "average" consumer by an ambiguous presentation the use of misleading terms, 
omission of an indication, illegible inscription.  

Any advertising involving allegations, indications or misrepresentation or likely 
to mislead the scope of commitments by the advertiser is a crime.  
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Measures to ensure the fairness of advertising concurrently tend to protect the 
consumer against certain forms of deception and maintain a climate of healthy 
competition as well, misleading advertising is reprieve given the impact of 
advertising on a very large audience, the courts see real fraudulent in the misleading 
advertising it is an offense punishable by the penalties for deception. 
Key words: 
Commercial advertising, Consumer, misleading advertising, justice, Legal of the 
advertising, 

 
Le rôle  du juge  dans la qualification et  la répression de la  publicité trompeuse 

 

Résumé : 
Pour qu'elle soit condamnable, une publicité ne doit pas seulement être 

mensongère, elle doit être aussi trompeuse, c'est-à-dire de nature à induire en erreur 
celui qui la reçoit,  le consommateur " moyen " par  une présentation ambiguë, 
l’utilisation de termes trompeurs, omission d’une indication, inscription illisible. 

Toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses 
ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur 
constitue un délit. 

Les mesures destinées à assurer la sincérité de la publicité tendent 
concurremment à protéger le consommateur contre certaines formes de tromperie et à 
maintenir un climat de saine concurrence.  Etant donné l’impact de la publicité sur un 
très large public, les tribunaux voient de véritables manœuvres frauduleuses dans la 
publicité trompeuse. C’est est une infraction punie des peines prévues en cas de 
tromperie. 
Mots clés : 
Publicité commerciale, consommateur, publicité trompeuse,  justice, légalité de la 
publicité 

  مـــــــقدمة
من خلال وسائل ذات الأثر الاشهار التجاري هو الذي تقوم به المؤسسات المنتجة 

ي م عن طريق تقديم بعض ، لكسب العملاء الجما زيادة عددهم أو ح الحفاظ عل
ر أو شركات لك الأخ م المس لاكية ال  ى ، التوزيع  المعلومات عن السلع الاس ال تتو

 .إعلامه بكيفية استخدامها و   تعريفه بمزاياهامع مهمة تصريف هذه السلع 
فق و  أهدافا  د المعلنيحدّ ، معينة و خدمةأعند تصميم رسالة اشهارية لسلعة 

راتيجية إعلامية تتم بالحذر لك و  في إطار تقريب المنتجاتف، اس الخدمات من المس
ا ي اقتنا لكظهر ما يسم بالإشهار التجاري الذي يس، وترغيبه  ي إعلام المس  اهم 

ن ي توجيه الأذواق حسب رغبات المعلن أهم   يشكل  صبحأف، توعية الجمهور وح 
 .نة للتسويق العناصر المكوّ 
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الخدمات و   للمعلومات ال يوفرها الم حول السلع االيوم مصدر  الإشهاريعد 
ن او   هوحلقة وصل بين لكب ى الجمهور ، لمس را بسيكولوجيا ع فهو فن يمارس تأث
ي   وتحرير التجارة الحر  نظام السوق   نّ أ لاّ إ، لأهداف تجارية لكلا يمكن   الواقع المس

المعلومات  نأبش  لهلّ ضشهارات ال قد تالا  بسبب قوة، حرية اختيار حقيقية  مناليوم 
ى السلعة   .و الخدمةأالأساسية ع

ي بلادنا بضبط نظام لقد اهتم ، الاشهار التجاري من الجانب الجزائي  المشرع 
لك   كضرورة بسبب ، الاقتصاديةللملاءمة مع التوجه العالم وحماية لحقوق المس

رى ال عرفها مجال حقوق الإنسان  لصيانة الحقوق وحماية و   جهةمن الطفرة الك
ى المصلحة العامةو الحريات الفردية    السياسةو   النظام العام، الجماعية والحفاظ ع

 . من جهة أخرى الاقتصادية 
  التشريع الجزائي ي تأخذ دورها بدأت الطابع الاقتصادي القانونية ذات القواعد إنّ 

ر للأدوار الجديدة المنوطة به من خلال تطبيقأالقضاء و   صبح مطالبا باستجابة أك
ي ن ذات البعد الاقتصادي والاجتما كما هو الشأن بالنسبة لأحكام القانون ، القوان

ا الأ  التجارية الممارسات ىع المطبقة المحدد للقواعد والمتمم المعدل 02-04رقم  حكام وم
ر مشروعل المتعلقة بزجر جنحة الاشهار المضلّ   .مه المشرعجرّ  كعمل غ

ى استيعاب و  لقد سعت الدول  ى وضع الأطر القانونية القادرة ع ا الجزائر إ م
ي النشاط الاقتصادي الميدان الاقتصادي   فكان لا بدّ من تدخل القانون الجزائي 

لأنّ الحماية ال توفرها ، للتجاوزاتكوسيلة وقائية من سلبيات النشاط المضرّ وكرادع 
الذي يؤدي   ضعيفة لنسبية الجزاء المدني  لظلقانون الأخرى كالقانون المدني تفروع ا

ى التسليم بالأ  يإ ر  سنحاول خلال هذه الورقة  من .فعالهمأالخداع و  مر الواقع أمام مح
 الاشهار المضلل واقعةركان أ تكييف يالقا الجزائي فاعلية تدخل  مدى ي البحث

ى الممارسات التجارية القواعد المطبقةأداء  تأكيدو    لها السليم لتطبيقبمراقبة ا، ع
لكو  الإعلانات  شروعية هذهلم اضمان  .حماية للمس

لك هوية الرسالة الإشهارية تحديد/1 ى المس إن الرسالة الإشهارية مهما : واثرها ع
لهوية فيمنع الإشهار محددة اتكون معرفة و  يجب أن، كان السند الإشهاري المستعمل
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ر المعرف طبقا لنصالمجهول و  ي للممارسات انون الق من 12المادة  غ الصادقة  الدو
ي مجال الإشهارو  .الأمينة 

رويج بسلعه، دف المعلن من خلال رسائله الاشهارية ى ال من أجل و  ، خدماتهو   إ
لكالضرورية  المعلومات ذلك عليه تقديم كل خصائصها  حول  شهارالإ  متلقي للمس

ا و  ا ا ، كذا مكان تواجدهامم ا و و بصفة تجعله يقتنع  تفضيلها عن يتخذ قرار شرا
رها من السلع الأخر  ي السوق غ  .ى 

ى الإشهاريرتكز  ن عنصرين ع رويجالإعلام و  هما أساس ى تردد الذي يتغلّ  ال ب ع
لك  .ليهإما يقدم  يتقبل بمقتضاها معينة وخلق حالة نفسية )1( بإغرائه المس
لكهدف التيار الأ  نّ إ ي للإعلان هو حماية المس حقوق  بحفظ تعرف  ال )2(خلا

لك وضمان حصوله ن بجميع صورهمعل المس سواء كانوا تجارا أو ، ا من قبل البائع
ي إطار التعامل التسويقي )3(مقدمي خدمات أو ناشري أفكار  .وذلك 

ن نّ إ ي المقت لمنتوج مع لك هو الشخص الطبي لاك ، المس لتحقيق رغبة الاس
ي لاك من المستفيد أو الشخ أو العائ فيحتل المركز ، )4(الخدمات المعروضة للاس
ي العملية ر  لاك، الاقتصادية الأخ ن عند والاس قانوني  تصرف كل هو القانوني

ء أو خدمة لإشباع حاجة شخصية كانت أو عائلية  ى    اجإدر  تملقد و  )5(للحصول ع
ي تعريف الإ   مفهوم لك    .شهار ح المضلل منهالمس

له يصبح  المحددة الوظائف الاشهار عندما يتجاوز  نّ إ: شهار التجاري المضللماهية الإ /2
ي بالإشهار عليه يطلق ما وهو وسيلة للاحتيال والخداع حماية  منعه ووجب، التضلي

 .العام للنظام
  علانإكل :"ه نّ أالاشهار ب )6(02- 04القانون  من الثانية الفقرة3ي المادة   المشرع عرف

ر مباشرةأدف بصفة مباشرة    مهما كان المكان و الخدماتأ بيع السلع ، ى ترويجإ  و غ
 حالات اعتبار القانون  من نفس 28 المادةبينت  كما، "المستعملة  الاتصال  و وسائلأ

و أ  مع منتجاتهو أناصر تؤدي للالتباس مع بائع اخر ن عتضمّ  ذاإ تضليليا  الاشهار
نق بعو م تعلّ أخدماته  ن ، و خدماتألسلع  رض مع العون الاقتصادي لا  نّ أي ح

ى وفريت يجب تقديمها   الخدمات ال  و لا يمكنه ضمانأالسلع  من تلك مخزون كاف ع
 .ضخامة الاشهار  مع  بالمقارنة، عادة
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ر من الدول لخطورة الإ  ي كث ت النظم القانونية  ي جانبه السل لقد تن شهار 
لك من الإشهارات التجاريةو  ى وضع ، منه برزت فكرة ضرورة حماية المس فعملت ع

ي المجال كذا و  ، الإشهار مبادئ يخضع لهاو   قواعد من خلال إرساء الاشهاري  ضوابط 
ر الرسالة الاشهارية   تضليليا بغية  شهاراإ  العون الاقتصادي  و م استعمل.توحيد معاي

لك ا  جنحةلل  ال أساسشكّ ، خداع المس -  04القانون رقم   من 28المادة   ال نصت عل
  .المذكور أعلاه   02

لك لقد كان موضوع: لشهار المضلّ تعريف الإ -2/1 الجرائم  مكافحةو  حماية المس
او   الاقتصادية ا الغش والاعلانات  م ي  المضللة من الموضوعات ال بح المؤتمر الدو
ي الخامسو   1953سنة  روما ي لقانون العقوبات السادس للقانون  كذلك المؤتمر الدو

  بحثت هذا الموضوع الكلية الدولية كما، 1958ي بروكسل عام   عقدانالمقارن الذي 
قد و   الغش الذي قد يكون ماديا  ليات مكافحةآتناولت  ال 1959للقانون المقارن سنة 
ي ي حقيقة   كانت  طريقة بأية، الاخر للطرف  و البائعأد خداع المورّ  يكون معنويا متمثلا 

ا ، البضاعة ا الجوهرية، طبيع ذلك و   و مقدارهاأ )7(عددها، مصدرها، نوعها، صفا
 .و الكتابةأعن طريق القول 

ى معالجة عدم  يبقى القانون الجزائي وحده بفضل قائمة عقوباته الرادعة قادراً ع
دائرة المعارف   عرفت  وقد )8(وعقاب  من تجريم  بما يقرره والإداري  كفاية الجزاء المدني

رى  الفرنسية ة أبمنش الجمهور  لتعريف الوسائل المستخدمة ه مجموعةنّ أب شهارالإ  الك
اإلشراء ما يحتاجه  اامنتج)9(واقناعه بامتياز و صناعيةأتجارية   .ل

ى  أما الإشارات والبيانات ال ، ه مجموعة من الادعاءاتنّ أالفقه فيعرفه ع
لك حول مزايا ى المس مواصفات السلعة أو الخدمة المراد الإشهار و   يوصلها المعلن إ

ا  ى و ، بغية إعلامه حولها، الإشهارية المناسبةمن خلال الوسيلة ع ر ع ي الأخ حثه 
ا عن طريق جلب انتباهه  . إثارة اهتمامهو ) 10(ضرورة اقتنا

رويج السلع والخدماتإوجه  للإشهار ي تنمية ف، يجابي باعتباره وسيلة ل يساهم 
ا ى زيادة الإنتاج ، الاقتصاد الوط بزيادة عنصر الطلب عل ى زيادة كما يؤدي إ أي إ

نو   الاستثمار والتشغيل لك ي مصلحة المس عندما يتخذ صورة إعلام أو إخبار ، يكون 
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ا عندما  اسلبيا لكن له كذلك وجه، بوجود العديد من السلع والخدمات ال يجهلو
ى دعاية مضللة  .يتحول إ

  يستخدم ر ماقد وظائفه احققم  بطريقة إيجابية شهارفبقدر ما يستخدم الإ 
لك لتضليل ر ومنعت كل ، رضا المس ذا الجانب الأخ لاك  ن الاس لذا اهتمت قوان

 .با للإخلال بمبدأ شرعية المنافسةتجن المضللأشكال الإشهار 

ن وحماية رضا  لكادف تحس ن لتنظيم ، لمس أصدرت التشريعات الحديثة قوان
ازجر الجانب المضلل و   هذه الوسيلة المعاصرة للتسويق ى القانون و   .ف الملاحظ ع

ي و  الجنائيالتجاري و ، المدني ن الصادرة  طار تنظيم وضبط السوق إمختلف القوان
او   الاقتصادية ن، منعا لإحداث اضطرابات   ، المحظورات الشرعيةو    بمخالفة القوان

ن لم تع ي ح رت  02- 04القانون  من 28 المادة نّ أط تعريفا للإشهار المضلل  الاشهار  اعت
ي ي سلوكا التضلي ر شر الجريمة  يندرج ضمن مفهومو   مستحقًا للعقاب، ممنوعو   غ

ي ن المنظمة للتصرف الاقتصادي الاقتصادية ال   .)11(مخالفة للقوان

التخطيط والرقابة ، التنفيذ، التصرفات المحظورة خلال التنظيم فهو من
ى تغليطالإشهار المضلل يؤدّ  نّ لأ ، للأنشطة الاقتصادية لك ي إ شأنه أن  أو من المس

ى ذلك عن قصد أو دون قصد ح وإن كان ، سواء باستعمال الكذب أو بدونه، يؤدي إ
  .بإهمال

ن الإشهار الصادق والإشهار الكاذب  ي نقطة تقع ب محتواه  أنّ و  الإشهار المضلل يوجد 
ى التغليط   بل يصاغ بعبارات، اذبةبيانات ك  فالإعلان المضلل لا يذكر، بطبيعته يؤدي إ

لكإتؤدي    .لا بكاذبو   علان ليس بصادقإفهو ، ى خداع المس
المضللة للإشهار يجب الأخذ )12(لتقدير الطبيعة :الطبيعة المضللة للإشهار-2/2

ي  معيار ذاتي، بمعيارين    .ومعيار موضو
ا بشخصية ، التضليل بطريقة ذاتية يقاس:المعيار الذاتي/أ ويقاس ، المتلقييؤخذ ف

ي حد ذاته ويتم تحديد التضليل من ، هذا التضليل بطريقة مجردة ى التضليل  وليس إ
 .خلال شخص المتلقي

ىو   ذا وقع فيه عامة الناسإ لاّ إمضللا  الإشهار لا يعدّ  ر هذا المعيار أنّ   يعاب ع ه غ
ي شخصية المتلقي الخ وهو أمر خفي ...، فطنته، نسبة ذكائه، دقيق ويقت البحث 
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ى القا التأكد م ى ، نه بدقةيصعب ع ورغم هذا ، خرآلأنه يختلف من شخص إ
ذا المعيار   نّ أنجد    .بعض المحاكم الفرنسية أخذت 
ي/ب لك المتوسط يؤخذ حيث ،الشخصية ظروفه من جرد المتلقي:المعيار الموضو  بالمس

ي النفسيعفى القا من البحث ف، الناس جمهور  يمثل الذي وهو ، عن ما هو كامن 
ى آخر معيار لا ي تطبيقه من شخص إ أغلبية أحكام القضاء تتب المعيار  إنّ ، يختلف 
لك المتوسط حيث، المجرد عند تحديد الطبيعة ، يضع القا نفسه مكان المس

لك  لاّ إفالتضليل لا يقوم ، المضللة للإشهار م كان من شأن هذا الإعلان تضليل المس
  . المتوسطو  العادي
ا نّ إ ي ذا ولكنه يعطي انطباعا إجماليا ، الإشهار الذي يتضمن بيانات صحيحة 

لكو ، مضللا يعدّ )13(زائفا أو مخادعا ي حماية المس المتلقي للرسالة  رغبة من المشرع 
رة الاشهارية   قام بتحديد الإطار القانوني، من الأضرار ال قد تلحقها به هذه الأخ

ا أو نشرها  .للرسالة الاشهارية قبل ب
ى عاتق المعلن وجبأ امات والشروط الواقعة ع  ال فرض، تبيان جملة من الال

رامه للآداب العامة ضرورة مع عدم خرقهاو  تطبيقها ى .اح ر جانب إ النفس  التأث
ا مبادئ أهمها الصدق ي المعلن ف متجنبا  )14(الأمانةو   للرسالة الإشهارية لابد أن يرا

لك العادي   .بذلك تضليل المس
ي للإعلان الجانب-2/3 ه يحاول نّ أ)15(القضايا الأخلاقية المتعلقة بالإعلان أهم من: الأخلا

ن ومحاولة إقناعهم  لك ، أو خدماته بامتياز سلعهالمعلن بش الطرق لفت نظر المس
ي هذه الغاية قد الة من و استعمال الوسيلة فيكذب ويحيط منت  تجعله يخطئ  جه 

ي كل ـــلانا مضللا غــــــــسم إعــــــــوي)16(لانيـــــــــــــالإع التضليلبخامة وهو ما يسم ـــالف ر أخلا
ي ذك أجـــــخادعة وال يللة إعلانية زائفة أو ــوص ى المبالغة  ا المعلنون إ قائق ــــــــــــر الحـــــــف

 .المتعلقة بالسلعة كخصائصها ومزاياها 
ر دقيقة: وهما   يتضمن هذا الاشهار عنصرين أو ما ، معلومات مضللة ومزيفة وغ

ى انطباعات مخادعة ى تلك المعلومات، يؤدي إ ن بالشراء بناء ع لك  .تغري المس
ى الثناء صيغ المبالغة بطريقة عمومية وغامضة دون  تستخدم ذاتية السلعة بآراء ع

ي الولايات المتحدة الأمريكية وقائع ر لجنة التجارة الفيدرالية  ا وتعت ، محددة تستند عل
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 الممارسة الإعلانية، 1914المنظم الأول للإعلان المضلل بموجب القانون الصادر عام 
ن تضلل أن من المحتمل ممارسة أو حذف أو تمثيل مضللة إذا كان هناك لك ، المس

من المعلومات حول  مزيد عن الإفصاحو الإعلان عن بالأمر بالتوقف القانون  ويعاقب
ي أي تصحيحبالإعلان الت، المنتج  .الخداع الذي وقع  صحي
رام ضرورة غمر   فإنّ ، الصدقالأساسية للآداب والأمانة و  الإعلان للقواعد اح
فالمعلن لا ، لأنه لا يقول كل الحقيقة، لا يمكنه أن يكون صادقا بصفة مطلقة هار الإش

ى مزايا السلع و يركز  ى الجمهور تمحيص المعلومات، الخدماتي إشهاره إلا ع  فيبقى ع
ا ي و ، المشهر ع ود بالو   .الفطنة عند تلقيه للرسالة الإشهاريةوكذا ال

ي المادة عرف : المضللحكام زجر الإشهار أ/3 الفقرة ما قبل  2المشرع الجزائري الإشهار 
رة من المرسوم التنفيذي ي  39-90رقم  الأخ   المتعلق 1990جانفي سنة  30المؤرخ 

ى أنّ )17(قمع الغشو   الجودة بمراقبة راحات أو الدعايات أو البيانات " ه ع هو جميع الاق
  ."التعليماتأو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو 

ي الم 02- 04رقم  القانون  و م ن المتممالمعدل و  2004- 06- 23ؤرخ  ن ب من  طائفت
نزاهة الممارسات  قواعد مخالفةالتجارية و  الممارسات عد شفافيةمخالفة قوا، المخالفات
ةو  التجارية ر ال ي المواد المنصوص تأخذ الممارسات التجارية غ ا   28و  27، 26عل
االمعاقب  ر المادة و  من ذات القانون عدة صور   38ي المادة   عل ا الإشهار حيث تعت م

يالا   28 ر شر   .شهار غ
يإكل  و تشكيلات أ و بياناتأ تصريحات يتضمن ذا كانإ لاسيما تمنعهو  شهار تضلي

اته وأو وفرته أو بكميته أخدمة  وأمنتوج  بتعريف ى التضليلإتؤدي  ويتضمن ، مم
نشاطه  وأ و خدماتهأ و مع منتوجاتهأخر آى الالتباس مع بائع إ تؤدين أيمكن   عناصر

نأ رويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة ، عدة و خدماتألسلع  و يتعلق بعرض مع ل
ى مخزون كافان العون الاقتصادي لا يتو  اسناد بصرية أو سمعية بصرية او من  فر ع

ال يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة  و لا يمكنه ضمان الخدماتأتلك السلع 
ة  تشكل الممارساتو   الاشهار  ر ال ي المادة   التجارية غ ا المشرع   38جنحا يعاقب عل

  .من ذات القانون 
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ر حماية جزائية  من خلال هذه القواعدقصد المشرع  لك  توف أن يدفع ب ،للمس
ا ا جميع  ،عن الحقوق والمصالح ال يحم ى النيل م ر المشروعة ال تؤدي إ الأعمال غ

ن الجنائية)18(بما يقرره لها من عقوبات ره من القوان ، فيدفع قانون العقوبات وغ
ر المشروعة ال  لك اخطر  تشكلجميع الأعمال غ ى صحة المس ى أو ع م جرّ ف ماله ع

ا)19(وفرض جزاءات هذه الأفعال ى مرتك   . ع
  شهار المضلل جنحة الإ  ركانأشروط و -3/1
ر من الغش كل من خادع المتعاقد :الإعلان المضلل شروط تجريم-3/1-1 أو حاول  يعت

ي ماهية البضاعة فيستغل الخطاب الإشهاري ، هوية البضاعة، كميةال هانوع، خداعه 
لك ر ، ي تضليل المس رالتجاري  الإشهارفيص   .وسيلة للتمويه لا وسيلة للتبص

ى الدوام محل أخذ ورد نّ إ فقد ينظر إليه  ،الإشهار باعتباره تقنية تجارية كان ع
ى أنّ  رهع لك وتبص رة لإعلام المس ى تقريب إذ يقتصر د ،ه وسيلة معت وره الأساس ع

لك    .مام تعدد المنتوجات ليمارس خياراته بشكل أفضل وعن سابق علم ومعرفةأالمس
تختلط فيه  قد الذي الإشهاري  خطابال جدوى  عدم عن الواقع كشف لكن

ي تتأثر تبعا لذ لك لكالحقيقة والمبالغة وبالتا ي الإقبال فيصبح رضا، اختيارات المس ه 
ر سليم ى التعاقد معيبا وغ   .ع

رت أغلب التشريعات الإشهار المضلل جريمة  ا يعاقبلقد اعت رطتو ، عل ن أ  اش
ر مباشرةيكون موضعها كل إعلان تجاري يمكن مباشرة  صراحة أو ضمنا  ،أو بصفة غ

ي غلط لك  اء تم وسو , أو عدم الفهم أو الخلط بشأن السلعة أو الخدمة من إيقاع المس
  .ذلك عن حسن نية أو سوء نية

رطا كما ن الطابع المخادع للإشهار يشكل أهم أن يكون الإشهار مخادعا لأ  تش
ي هذه الجريمة ي ذاتهلازما أن يكون  ليسو   عنصر  بل يكفي أن يكون ، الإشهار مخادعا 

ى التضليل   .من شأنه أن يؤدي إ
أن يتوفر الركن لقيام جريمة الإشهار المضلل لابد : اركان جنحة الاشهار المضلل-3/1-2

ي ، قوامه وجود إشهار واتسامه بالتضليلالمادي و  ى أحد العناصر المحددة  وأن يقع ع
، الجرائم الاقتصادية من فهو، الخطأ أو القصد صورة يتخذ قد معنوي  وركن القانون 
   ."الجرائم المالية" باسم  سموها الذين )20(القانون والفقهاء من شراح ويوجد
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إن العلاقة و   وهو القيام بفعل ضار أو الامتناع عن القيام بالعمل: الركن المادي- 1
ن أطراف عدة    :الاشهارية تقوم ب

  ى الجمهور المعلن الذي يتوجه برسالته  ، خدماتهو   قصد التعريف بسلعه  الاشهارية إ
 ي تخطيط ال و   تنظيم الأعمال الإشهاريةو   إدارةو   الوكالات الاشهارية المتخصصة 

ي محدد يلجأ لها المعلن  ، مقابل مبلغ ما

 ى الجمهور  الإعلانات هارية ال تصل من خلالهاـــــــــــالاش الدعائم   مكتوبةسواء أكانت ، إ
ى ج، معية بصريةـــــــــــــأو س ي عن انب الإشهارات الثابتة أو ما يسم باــــــــــــإ لإشهار الخار

  .طريق الملصقات
ي برزت وسائل أخرى جديدة كالهاتف مع رنتو التطور التكنولو ى ، الان هذا إ

ى   .الصياح جانب الإشهار الشفوي الذي يعد أقدم هذه الوسائل الذي يعتمد فيه ع
ن يقع التضليل أو ، شهار مضللاالا يكون ن أ لجريمةلهذه ا الركن المادي يقت
 بخصوص عناصر الإشهار المضللو ،  02- 04 من القانون رقم 28المادة  نص حسب

ى سبيل الحصر ا تطبيقا لمبدأب حددها المشرع ع الشرعية   حيث لا يجوز القياس عل
ر و   لا جريمة ولا عقوبة، الجنائية جريمة الإشهار المضلل لا  ذلك أنّ ، من إلا بنصألا تدب

ر من العناصر المحددة قانونا ى ، تقوم إلا إذا تعلق التضليل بواحد أو أك ن ع كما يتع
ا التضليل   .القا أن يحدد العنصر أو العناصر ال وقع ف

ر التساؤل و  ى ذكرت هل حول تعداد تلك العناصر)21(قد أث ى سبيل الحصر  ع أم ع
  سبيل المثال ؟

ى ى سبيل المثال أنّ  ذهب البعض إ بينما لم تقف المحاكم ، هذا التعداد جاء ع
ى اعتبار أنّ  هابعض فذهب، داموحّ  من هذه المسألة موقفا ى  تلك إ العناصر وردت ع

اسبيل المثال و  ي يجوز التوسع ف ر، بالتا ب تجن بضرورةيرى  )22(الراجح الرأي  نّ أ غ
ة الوضوح التعداد   .ليكون للنص م

لاك قانون  لقد نص ى الفرنس الاس ن أ يجب الخداع محاولة أو الخداع أنّ  ع
ى إحدى يتحقق بأية وسيلة أو إجراء كان بينما نصت ، أو الخدمة المنتوج خصائص ع

ى الجزائري  من قانون العقوبات 429المادة  يخدع أو يحاول أن يخدع  كل من أنّ  ع
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244 

يجوز أن يرتكب ومنه ، أسقط المشرع عبارة أية وسيلة أو إجراء كانقد و  المتعاقد
ر ى، تدليسية كما يجوز أن ينجم عن استعمال وسائل، الخداع بواسطة الغ أن  ع

ا  ى إحدى خصائص المنتوج ال عدد تشكل هذه الوسائل خداعا حقيقيا وأن تقع ع
دفة لتضليل المتعاقد دون ففي جريمة الخداع تكون ، 429المادة  وسيلة الخداع مس

االمساس بالبضا ى ماد ر ع   .عة أو إدخال أي تغي
ى سوء النية لقيام جنح :الجنائي القصد وأ المعنوي  الركن- 2 ة الإشهار لم يشر المشرع إ

ى  ي النظر إليه بمفهوم  نّ أالمضلل وهذا راجع إ ي الإشهار المضلل ينب الركن المعنوي 
ي وليس قانوني ضيق ره ذلك أنّ ، اجتما ي أن يكون ، الإشهار بحكم انتشاره وتأث ينب

لك من التضليل    .صادقا وأن يحم المس
راط سوء ني ا والحدّ  ة المعلن يع تقييد هذه الحمايةاش ى ، م بما يفتح الباب ع

ربمصراعيه  عبء الإثبات عن  المشرع تخفيف لقد قصدو ، أحكام القانون  من لل
ى حد استبعاد العمد القا دون أن يصل هو أمر ينسجم مع اتجاه تشديد و  ، الأمر إ

راض خطئه   .مسؤولية الم عن طريق اف
ر عمدية عمدية  جريمة الإشهار المضلللم تعد    تقوم ح، بل صارت جريمة غ

ا المعنوي ف )23(عدم تبصر أو إهماللو صدر و  ن لقانو  1992بحكم تعديل و   فقدت رك
لك تحققبمجرد الفعل المادي و أ تنش   العقوبات الفرنس أصبحت   .الضرر بالمس

ى ذلك المادة  ر العمدية "  من نفس القانون بأنّ  339وتضيف إ جميع الجنح غ
ى سريان هذا القانون  المعاقب ا بنصوص سابقة ع ي حالة عدم ، عل تبقى قائمة 
ى ذلك صراحة لو و   ح... ، الإهمال، التبصر   ."لم ينص القانون ع

ر عمدية  الإشهار المضلل الفقه أنّ  استخلص لا يمكن أن تكون و  ، يبقى جريمة غ
العقوبات  حذفه من قانون  النوع من الجرائم قد تم ما دام أن هذا، جريمة مادية

رض عدم الاحتياط و  المخالفاتباستثناء ، الجديد ي فإن جريمة الإشهار المضلل تف بالتا
ا ي جانب المعلن لمجرد عدم مراقبته للرسالة الإشهارية قبل ب من باب و  ، أو الإهمال 

ى تقوم هذه  رنت بقصد الخداعإ)24(الجريمةأو  .ذا اق
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ا نأما بشأ الجرائم  ي لاّ إ المحاولة عن الحديث يمكن لا هنّ إف، محاولة ارتكا
ي خرق ما يأمر به يتمثل أخط تقت توافر الجريمة هذهو  القصدية   القانون  عموما 

ى عاتق النيابة العامةلا يكون و    .الاثبات ع
ر ملزمة بتقديم  النيابة العامة اذا كانت ام  غ ء يمنع، دليل الا م من   فلا  الم

النيابة من تحريك الدعوى العمومية ح تتمكن و تقديم الدليل و  التمسك بحسن نيته
والمخالفات  بالجرائم من إخطار وكيل الجمهورية لابد، الإجراءات الجزائية وفقا لقانون 

لك الماسة المضرور أو محضر  الطرف من شكوى  طريق عن ماإ هإخطار  ويتم بحقوق المس
ي المادة محرّ  المتعلق بحماية  09/03رقم  القانون  من 25ر من طرف الأعوان المذكورين 

لك خلال الإ و با وقمع الغش الجودة برقابة تعلقالم الغش أو عن طريق البلاغ وقمع المس
امات المفروضة با   .02- 04لقانون بالال

ى المحاضر وصول  بعد كما ، الإجراءات بمواصلة يأمر أن الجمهورية له وكيل إ
أن يقدم  وإما، الشرطة القضائيةيمكنه أن يأمر بإجراء تحقيق ابتدائي يقوم به ضابط 

  .الأدلة حالة عدم كفاية ي التحقيق بفتح تحقيق أو يأمر بحفظ الملف طلبا لقا
واستدعاء  الجلسة نه تاريخيضمّ  استدعاء مباشر للمتدخل المخالف بتحرير يقومو 

  .الأطراف الأخرى للمحاكمة
 الضرر شرطو   مشروعةمصلحة  وأ حقوقه من حق ي الشخص يصيب ما هو :الضرر - 3

ي باقد يصالمعلن و  مسؤولية لتحقق لازم لك  يأ المادية همصالح المس   .سلامة جسمه و 
رويجكان الإشهار ا ذاإ أداة لإعلام الجمهور و  لتجاري مظهرا من مظاهر التسويق وال
ي السوق و   بالسلع ى  نّ إف، الخدمات المطروحة  بعض الإشهارات انعكست سلبا ع

ى ي المعلومات نظام المنافسة وع ا مضللة الصحيحة حق المتلقي    .لكو
ى حد قد ا بصفة مفرطة إ وقد ، الكذب والتضليل يعلن عن معلومات مبالغ ف

لك حق بمصالحفتلتكون منافية للحقيقة  ذهب القضاء الفرنس و  ضررا المادية المس
ى أنّ  ي لا يخضع للتجريم فهو جائزوالإشهار  الإشهار المبالغ فيه إ ى خداع  يؤد مالم الهز إ

ن لك   .)25(المس
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قبل  من به المطالب المدني ي دعوى التعويض مختصا الجزائي القضاء يعدّ 
لك ر  ،المس رط بل تحقق الضرر الاجرامي و  وجود الفعل لا يكفي اثباته نّ أغ ن أ يش

  .الجريمة لعناصر المكونة الوقائع المادية عن مباشرة ناشئا يكون الضرر 
ر القانون رقم:  البحث عن المخالفاتالمتابعة و  إجراءات-4  المعدل والمتمم  02- 04 يعت

ى المطبقة المتعلق بالقواعد المتعلق بحماية  03-  09التجارية والقانون رقم الممارسات ع
لك ي، قمع الغشو   المس ا  القانوني بمثابة الإطار المرج الذي يحدد الأجهزة ال أوكل إل

لاك ي الفاعلة الأطراف كل دور كشف وتتبع أداء بالأفراد  الأمر سواء تعلق، مجال الاس
  .و المؤسساتا

رام الأحكام مدى مراقبة لةأمس المشرع منظّ  المنصوص  القانونية والضوابط اح
ا امات، عل ى وال تشكل ال ينطبق عليه  ي جهة أو طرفأمع من يتعامل  كل عاتق ع

لك وصف   المخالفات الرابع المتعلقة بالجانب الزجري  بأحكام الباب استتبعها وقد، المس
ا هاما لها صخصّ ف العقوباتو    .ح

ى ضباط الشرطة القضائية منح المشرع لقد المعينون من قبل ، المراقبة   أعوانو   إ
نصت ف.القانونية للقيام بالأعمال المتعلقة بالبحث عن المخالفاتوزارة التجارة الأهلية 

ى الممارسات المطبقة المحدد للقواعد 02-04القانون  من 19المادة  ى  التجارية ع ع
ن من الأشخاص مجموعة وأعوان  ضباط :ومعاينة المخالفات  للقيام بالتحقيقات المؤهل

ن قمع الغش أعوان–)26( الشرطة القضائية لك بحماية المكلفة للوزارة التابع  –المس
المادة   التجارة المكلفة بالتجارة أعوان، لمصالح الادارة الجبائية التابعون  المعينون  عوانالأ 

لك 03- 09 القانون  من 30و 29 المشرع  عطىأ كما، وقمع الغش المتعلق بحماية المس
ى كل لاعـوالاط ائلـالوس كل تعمالــــاس ي الرقابة الواسعة لأعوان السلطات   الوثائق ع

ي الفحصـم صــــكما له، المعلوماتالبيانات و  مع كلــانات وجالبيو    لاحيات واسعة 
ي الممتلكات المرتبطة بالبحثو    .التفتيش 

ا  إذا شكلت وقائع الإشهار التجاري جريمة بكامل حق المجتمع  حماية وجب، أركا
إما عن طريق الادعاء و ، اابمبادرة من النيابة العامة ذبتحريك الدعوى العمومية إما 

ىكما ، المدني لك أن يتقدم إ ي دع يحق للمس اه المدنية و ـالقضاء الجزائي للنظر 
  .الجزائية  الإجراءات انون ق من 01فقرة  03 للمادة وفقا موميةــالع دعوى ـال عــم)27(بالتبعية
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  المؤهل ، الوزير المكلف بالتجارة  تج لممثل  02- 04  من القانون رقم63المادة  نّ إ
ي الدعوى   المكلفة بالتجارة الإدارة لو كانتو   ح قانونا مام أ  من يقدّ أ ، ليست طرفا 

الناشئة   القضائية طار المتابعاتإي  شفوية او طلبات كتابية يةالمعن القضائية الهيئات
  قانون الإجراءات من 2بأحكام المادة المساس  ودون  تطبيق هذا القانون  عن مخالفة
لك لجمعيات انون من ذات الق 65 تج المادة الجزائية كما و الجمعيات أ حماية المس

حكام أ قام بمخالفةدعوى قضائية ضد كل عون اقتصادي  رفع ذات مصلحة المهنية
  .هذا القانون 

رها المتعلقة بالقواعد المطبقة للضالم جريمة الاشهار تتم ى الممارسات  كغ ع
ي خصائص أساسية بثلاث اريةالتج ا لا تطبق، ا كلها جنحّ أ و السالبة  العقوبات عل

ي قانون العقوبات الفرنس به معمول  هو ما عكس للحرية ن  مثلا  الذي يق بسنت
ي ا تسري  الجرائم تعدد حالة حبس وغرامة مالية و  المنصوص  الغرامات جمع قاعدة عل

ا  مالم يقرر  العقوبات المالية تق بضم ال العقوبات قانون  من 36المادة ي  عل
  .صريح بنص ذلك خلاف القا

  الإشهار المضلل   جنحة  قمع- 5
بصفة  مسؤولا المعلن يكون  :المضللة التجارية شهاراتجزائيا عن الإ  المسؤول-5/1

ي حالة م شخصية عن الإشهار الذي أعدّ  ى النصلصالحه  ، أو نشره قبل بثه وافقته ع
ر بإدراجه ويعد معلنا ي أو معنوي يدرج إعلانا اشهاريا أو يوكل الغ وهو ، كل شخص طبي

ي سبيل التعريف ب رف يستخدم الإشهار  دف جلب العملاءكل مح   .منتوج أو خدمة 
ريه و  نّ إف ذا بث الإشهار لحسابهإ ى مس ي نّ أالمسؤولية تقع ع راك  الجريمة  الاش

ي، عليه وفق شروط القانون العاممعاقب  من مسؤوليته  التنصل للمعلن يمكن لا وبالتا
رم العقد باسم ، من عماله للتكفل بالعمل الاشهاري  اإذا ما وكّل أو أناب أحد فالوكيل ي
  .ولحساب الموكل المعلن 

ي- 1 ي عن الجريمة المرتكبة هو المسؤول كفاعل المعلن: المعلن الشخص الطبي هو ، أص
ي هو المسؤول بصفة أصلية ى ، الذي تم الإشهار لحسابه وبالتا كما قد تقع المسؤولية ع

عاتق الشخص الذي بادر بنشر أو ببث أي إشهار إذا لم يكن المعلن قد أبدى موافقته 
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رب من مسؤوليته لأنّ و   المسبقة حول محتوى الإشهار  ه مع ذلك لا يمكن للمعلن ال
املزم بمراقبة محتوى الرسال   .ة الاشهارية قبل ب

ي العمل الاشهاري  را ما يقوم بمساعدة المعلن عدة أشخاص آخرين يتدخلون    كث
م تقوم . بحسب ما إذا قاموا بعملهم بعد إعلام المعلن أو دون ذلك)28(فتثار مسؤولي

 المعلن إما بصفته مسؤولية جانب ىإ)29(مسؤولية المكلف بإدارة الوسيلة الاشهارية
يفاعلا أصليا أو شريكا و    عمال متخصصةأ  ةأعبارة عن منش أيضا وكالة الإعلان ال 

ن  العمليات الاعلانيةو   تنسيق النشاطاتو   رقابة، تنظيم، إدارة، ي تخطيط   ) 30(للمعلن
أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي : المعلن الشخص المعنوي - 2

ي المادة و   المعدل 15-  04بموجب القانون رقم  المتمم لقانون العقوبات الجزائري وذلك 
ولكن نظرا لغياب نص قانوني ينظم الجرائم المتعلقة بالإشهار فلا يمكن ، مكرر  51

ا ة الشخص المعنوي القول بإمكانية مساءل   .ع
يبإذا  ا الإشهار المضلل حثنا  ه وحسب فإنّ   التكييفات الأخرى الممكن أن يوصف 

ىالشخص المعنوي  أصبح يسأل نفس التعديل  382المادة  حسب النصب جريمة ع
ى مساءلته عن جريمة الخداع435كما نصت المادة ، 2مكرر  ي إذا أخذ و   مكرر ع بالتا

ن فإنّ وصف  الشخص المعنوي  عن صدر الإشهار الذي ن الجريمت المعلن يتابع  هات
ن   .ويعاقب حسب هذين النص

ى صراحة بمسؤولية و ب)31(المشرع الفرنس أخذ التشريع الجزائري  موقف خلاف ع
  .ر الشخص المعنوي عن الجرائم المتعلقة بالإشها

ي يعد مرتكبا للغش عن طريق الخداع كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما : الجـــــــــزاء-5/2
ء المتعلق بحماية   03- 09رقم  وقام خرقا لأحكام القانون  ,المصرح به جوهر أو كمية ال

لك المتعلق 02  - 04 رقم وكذا القانون  المتخذة لتطبيقه أو النصوص قمع الغشو   المس
ى الممارسات التجاريةواعد اقبال بعملية ، المهنية والتجارية خلافا للأعراف وأ لمطبقة ع

رهادف عن  ى تغي المشرع لم يتوان عن معاقبة  ومن ثم نلاحظ أنّ ، طريق التدليس إ
ي الغلطأشخص استعمل وسائل الإعلانات من  كل لك  ام أو إيقاع المس   .جل إ
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لك  الدافع والمؤثر عندما يكون هو  يسبب الإشهار المضلل أضرارا ى إرادة المس ع
ر مشروعة ى نظرية عيوب في، بطرق غ ى حكام الغلطأو   الرضاستند إ ذاتية   إذا وقع ع

ى صفة فيه ى نوعه أو ع ء أو ع ي السببو  ال ى التعاقدو  كانت  أيضا نه ـــــيمك.الدافع إ
طال ــــــالمعلومات الصحيحة للمطالبة بإبيتلقى ه لم تشافه أنّ ـــــــدليس عند اكــــــالتمسك بالت

ى إثر   .لإخفاء الحقيقة عنه، مضللإشهار   العقد الذي نشأ بالأساس ع
ى من  38خلال المادة يعاقب التشريع الجزائري من، الفرنس المشرع خلاف ع
ر المشروع بعقوبة الغرامة فقط دون  02- 04القانون  ى جريمة الإشهار المضلل غ ع

راوح من ، عقوبة الحبس ى 50.000وال ت ن أكعقوبة أصلية دون  دج 5.000.000دج إ
ن مشرعنا  ي هذا الصدد  مدىيب ي  ال يو  تطبيق العقوبات التكميلية  ن تفرض أينب
  .من الجرائم الاقتصادية  ي هذا النوع

ا-5/3 ر ال يمكن للقا النطق  بعد تحديد المسؤول : العقوبات التكميلية وتداب
لكبتلحق  قد ال عن الأضرار    أركان توفرلالمضللة  التجارية الاشهارات من المس

رة بفرض العقوبات الأصلية، الجريمة ى القا ردع هذه الأخ ر أنّ ، يتو نصّ  المشرع غ
ى عقوبات تكميلية لاك الفرنس تبناه بشكل واضحوهذا ما ، أحيانا ع  .قانون الاس

ر ردعا من العقوبات الأصلية  ر الوقائية أك قد تكون العقوبات التكميلية أو التداب
وقف الإشهار ، التكميلية لردع الاشهارات التجارية المضللة نذكروأهم هذه العقوبات 

ر، المضلل ديدية عن كل يوم تأخ الأمر بنشر الحكم القضائي ، تحت تطبيق غرامة 
ي بالمعلنو  قاب أدبيكع ي، )32(تهتحت نفقاو  أخلا  الحكم بنشر أو ببث الاشهار التصحي

  .باستعمال نفس وسيلة الإشهار، )33(
ي وقف الإشهار المضلل دور - 6 محكمة المحال لليمكن لقا التحقيق أو : القضاء 
اإ ى طلب من النيابة العامة أو ، المتابعة أن يأمر بوقف الإشهار إما تلقائيا ل أو بناء ع

لك الذي تضرر من الإشهار المضلل أن يقدم طلب وقف الإشهار .المدني الطرف ، للمس
نشخصية أو أن يكون ممثلا  بطريقة لك  .من طرف جمعية حماية المس

بالدعوى  يتصل الذي التحقيق قا عن الصادر الإشهار بوقف الأمر يكون 
ي طريق طلب عن إما العمومية من قانون  66من وكيل الجمهورية طبقا للمادة  افتتا
من  تقدم  ال المدنيوإما عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء   الجزائية الإجراءات
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250 

راءى لوكيل  قد. الجزائية الإجراءات انون ق 72للمادة  طبقا ريمةـــــــــالج من تضرر الم ي
أو  أعوان قمع الغش القضائية أو بمحاضر الضبطية اضرـبمح لهــعند توص الجمهورية

الجرائم الماسة تمهيدية بشأن  تحقيقات بإجراء، قانونا المخولة هاتـــــــمحاضر إحدى الج
لك  .بالمس

ولعل الغاية ، بالرغم من جميع طرق الطعن قابلا للتنفيذ  حكم المحكمة يكون  نّ إ
ي تفادي بطء إجراءات التقا، من جواز وقف الإشهار قبل صدور الحكم ، تكمن 

 .ه الآثار جسامة مع مرور الوقتذد هوتزدا، الإشهار يحدث أثارا فور نشره خاصة وأنّ 
ي التحقيق  ام كدرجة عليا  ى غرفة الا بمراقبة هذه القضاء الجنائي  من وكهيئةتتو

التحقيق ومراقبة  قا الخصوم لأوامر ي استئنافبالنظر  إذ تختص، الأوامر
يجوز رفع دعوى لوقف الإشهار المضلل   كما، )34(ي المسائل الجنائية إجراءات التحقيق

ي إذ بذلك لدفع الخطر المحدق  ايصدر أمر ف، جسيما الضرر  كان أمام قا الاستعجا
ي موضوع الدعوى  ي دون النظر  ي الموضوع من ، بالمد ن الفصل  ي ح وذلك مؤقتا إ

  .(35) الجهة القضائية المختصة
لجنحة   المنظمة  حكام الواضحةرغم الأ : لجريمة الاشهار المضلل ى خر الأ  التكيفيات- 7

  القضاة نّ أ لاّ إ، 02-04 رقم القانون  ي الجزاءو   الأركان الشروطحيث  من الاشهار المضلل
م التقديريةو   لاّ إلا يأخذ  القا نّ أوقاعدة  تطبيقا لظروف التشديدو   بحكم سلط

  و جريمة غشأواحتيال  نصب جنحة باعتبارهاتكيفها  ىإيعمدون  قد الأشدّ  بالتكيف
ي  ر عمديةعمدية عكس جنحة الاشهار المضلل  جرائمو ي غ   .  ال 

ر بطريق الحيلة بنية يعرف النصب بأنّ : جريمة النصب-7/1 ى مال الغ ه الاستيلاء ع
از ونصب قد يشكل وسيلة المضلل والإشهار التجاري ، )36(تملكه ة ، الأموال اب فالم

ي ، اشهارية وسائل طريق عن محققة ي النصب جنحة الخاصة بالكذب الموجودة 
ي ولاعتبار   :الإشهار المضلل نصبا لابد من توافر أركان جريمة النصب و

  الركن المادي/أولا
ى تعلق ، باستخدام طرق احتيالية :وسائل التدليس وسيلة من استعمال- إضافة إ

ى درجة وقد الأمر بعملية وهمية رن بأعمال مادية  الاحتيالية الطرق  يصل الكذب إ إذا اق
ى الاعتقاد بصحته    .أو مظاهر خارجية تحمل ع
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ن إحدى الأمور  من هذه الطرق الاحتيالية فيجب أما الغرض أن تكون من ب
ي المادة  ى سبيل الحصرقانون العقوبات الواردة من  372الواردة  ي ، ع والمتمثلة 

ي أو  ي خيا ام بسلطة كاذبة أو بائتمان ما إحداث الأمل أو الخوف بحصول ربح الإ
  .وهم أو حادثة أو أية واقعة وهمية أخرى 

ر- ى مال الغ لابد من أن يتم الاستيلاء نتيجة استعمال الجاني وسيلة من  :الاستيلاء ع
ا المادة     .العقوباتقانون من  372وسائل التدليس وقد حدد

ى الإشهار : المعنوي  الركن/ثانيا ى أساس تحقق عناصر يجب للعقاب ع المضلل ع
ي غرضا من الأغراض الواردة  ى الاحتيال وتبت جريمة النصب أن تنصرف إرادة المعلن إ

ي الاشهار التجاري المتعلق  ذايتمسك القضاة  ما وعادة، ي النص العقابي التكييف 
  .السندات للاكتتاب العام و   بطرح الأسهم

ى الدعاية  أو الموزعقد يلجأ المنتج : الخداع جريمة 7/2 رويج لمنتجاته إ عامدا لأجل ال
ي بعض ال قد، المضللة  ى الأحيان تنطوي  ر  ع دف تحقيق قدر كب مغالطات علمية 

لك الذي تخدعه هذه الدعاية ى حساب المس   .)37(من الربح ع
ي المادة  ى جريمة الخداع  حيث يعاقب  العقوبات من قانون  429نص المشرع ع

ى ثلاث سنوات وبغرامة من  ى 2000بالحبس من شهرين إ ن  دج 20.000 إ أو بإحدى هات
ن فقط ي الطبيعة، من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد كل العقوبت أو  سواء 

ي نسبة المقومات لكل هذه السلع )38(الصفات الجوهرية ركيب أو  ي ال   .أو 
أنه لابد أن يتم  أو محاولة خداع يرى البعضخداع  مامألكي نكون  :الركن المــــــادي-

ي جريمة النصب إيجابي بنشاط ر أنّ  ،والاحتيال ملموس كما يحدث  لا  الخداع غ
ى الإ يتطلب طرق احتيالي ى إ   . )39(حتيالة بل يكون بطرق تكاد تر

ى بالرجوع لك وقمع الغش المتعلق بحماية 09/03 رقم القانون  إ  يمكن القول بأنّ )40(المس
كل  أي الخ...المستورد، الموزع، الوسيط، جريمة الخداع يمكن أن ترتكب من قبل المنتج

لاك سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وهو ما  ي عملية عرض المنتوج للاس متدخل 
  .09/03 من القانون رقم 7الفقرة  3نصت عليه المادة 
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252 

 أو المسلمة المنتوجات كمية  ي 68  المادة  نص حسبحصر المشرع حالات الخداع 
ر منتوجات تسليم  -المنتوج من المنتظرة النتائج -المنتوج استعمال قابلية- المعينة تلك غ
  .المنتوج لاستعمال اللازمة الاحتياطات أو الاستعمال طرق  -المنتوج صلاحية مدد أو تاريخ

وتضليل   وقع لما ينطوي عليه من خداعوكيفما حيثما  م المشرع الجزائري الغشجرّ 
ة السوق ، بالثقة ا دعامة المعاملات التجارية، رك الاقتصادية  الحياة تتعرض وبدو
ى، للكساد ي الم ريمةــــــــج كامــــــــــــــحأ فنص المشرع ع من قانون العقوبات  431ادة ـــــــــــــــالغش 
ا كما نص لك وقمع الغشتعلق بحماية الم 09/03 من القانون رقم 70 المادة ي عل   .المس
ّ  الفرنسية النقض محكمة فتعرّ  وقد هذا ى التلاعب"ا جريمة الغش بأ  كل لجوء إ

ر المشروعة ى وتؤدي التنظيم مع تتفق لا ال أو المعالجة غ ا إ ي  التحريف بطبيع
ركيب المادي للمنتوج   .ال

  خاتمـة
ى الاتجاه الأ  دنؤكّ  الدراسة كخلاصة لهذه ي ع ى  و الذي يدع التجاري  علانللإ خلا إ

رام جملة من القواعد والمبادئ العامة ى الجمهور المتلقي ، اح وهو أمر يعود بالفائدة ع
لك  ي المغالطات ال تسبب له الضرر  لا  حوالمس   .يقع 

ى المع  كما أنّ  ر ع رام مواثيق الشرف يعود بفائدة أك نــــــاح خلال وذلك من ، لن
ة يلال المزايا الحقيقــــــــتحق ثقته من خـــــلك لمن يســـــــــالمس جذبــــــــهة ال تـــــــــزيــــــــــالن المنافسة

اــــــللسلعة أو الخ ي هذه المبادئ الراقية ب، دمة وقيم ي لكن يبقى المشكل ليس  ل 
ي ظل الع  ورغم ما.تطبيقها ن خصوصا  ولمة ال ظهر ويظهر من تجاوزات للمعلن

لا تزال جهود حماية ، الثقافات والقيم المحليةمعها   رت كل القيود وتلاشتكسّ 
ى كافة المستويات ا وثقلها ع لك متواصلة ولها وز   .المس

ن كي ى المعلن رر   يزداد يوما بعد يوم الضغط ع ر بمبدأ الغاية ت يكفوا عن التفك
ي عالم له قيمه  مّ أوب، الوسيلة  ات أفراده باختلاف المكان والزمانلبنة    .وتختلف مم

عن ، معاينة مثل هذه المخالفات و   لقد كشفت الممارسة اليومية لتحقيقات 
المتعلقة و   ي بلادنا  وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية المطبقة

ا  المضلل بقمع جريمة الإعلان   :نذكر م
ر حكام رادعةالأ هذه  لا تعدّ -   ، بشكل كب
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ا بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو ـــــــــــراءات وعـــــــــــبطء الإج - دم فعالي
ا   ، عدم كفاي

ي   نأالتشريع المطبق بش - ا  ظهرأجنحة الاشهار التضلي ي مكافح   قصور 
ي الغرامة دون العقوبات السالبة -   للحريةحدد مشرعنا العقوبات الجنائية 
ى سلطات القا الجزائي بش رعم ينص المشــــــــــــل - ا التكميلية ن العقوباتأع  خاصة م

ا، دراكيةــــــالاست نشر الإعلانات ا و  كيفية نشرها، تحديد مضمو ديدية الغرامةأو ب  ...ال
را ى لابد أخ ري سو ع رفا المقت أو المش لكا عاديا أو مح ن يتمتع بنوع أءا كان مس

لاكيمن النضج    .ذاتية حماية تلقائية لتتوفر لديه الاس
  

:الهوامش  
ر عباس العلاق )1( ي محمد ربابعة- أو   بش رويج، ع ي دو ر ابدار ال، تطبيقات -نظريات-أسس، الإعلان التجاري و  ال

 .10: ص، 2007، الأردن، عمان، التوزيعو   للنشر   العلمية
ي بولحية بن بوخميس )2( لك  القواعد العامة، ع ي التشريع الجزائري و   لحماية المس ا  رتبة ع دار ، المسؤولية الم

ن مليلة، الهدى  15:ص، الجزائر  ع
 .77: ص، 2007، 1ط، العراق، التوزيعو   للنشر   عربيـــــــــــــــالدار ، لكـــــــــــــحماية المسو   علانالإ ، العامري   نــمحمد حس )3(
عدد قمع الغش ج ر و   المتعلق برقابة الجودة 30/01/1990ي المؤرخ   90/39المرسوم التنفيذي رقم من  2المادة  )4(

ي   315- 01رقم   التنفيذي المعدل والمتمم بالمرسوم  05 ي  61ج ر عدد2001 -10-16المؤرخ   .2001- 10-21صادر 
ي التشريع الجزائري ، لوناس يوسف )5( لك  ر مذكرة، الحماية الجزائرية للمس قسم القانون ، لنيل شهادة الماجست

 .14: ص، 2011-2010، جامعة البليدة، كلية الحقوق ، العام
ى 02-04م ـــرقالقانون  )6( ي  41  ج ر عدد  الممارسات التجارية  المحدد للقواعد المطبقة ع  .2004جولية  27صادر 
 .22:ص، مرجع سابق، العامري   محمد حسن )7(
ي خلف محمد حمدأ )8( لك  ةالجنائيالحماية ، ع ، 2005، مصر، الإسكندرية للنشر  دار الجامعة الجديدة، للمس

 . 52 :ص
ن النظرية  الإعلان،منديل  الجبار  عبد )9(  .22 :ص، 1999، عمان  التوزيعو   العلمية للنشر  دار البارودي، التطبيقو  ب
ر عباس العلاق )10( ي محمد ربابعة- أو   بش  .135:ص، مرجع سابق، ع
ي )11( ى عبد  سيد شورب ، العربية للعلوم الأمنية  جامعة نايف، ي الدول العربية  مواجهة الجرائم الاقتصادية، المو

ى  .1 :ص، 2006الرياض ، الطبعة الأو
ي الإشهار التجاري ، بليمان يمينة )12(  .كلية الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة، محاضرات 
 المرجع السابق ، بليمان يمينة )13(

(14) le juge national  doit se référer a l ‘attente  présumée  d’un consommateur  moyen  normalement  informé  
et raisonnablement  attentif et avise- D 1998  "le dilemme  de l’appréciation  du caractère  trompeur"  
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ربية الإعلامية: فهد بن عبد الرحمان شميمري  )15( . أخلاقيات الإعلان: الفصل التاسع  ، كيف نتعامل مع الإعلام؟: ال
ى الرابط رنت ع ي الإن  :كتاب منشور 

http://digital-mediaph.com/book/index.php?option=com_content&view=article&id=113. 
ي الفضائيات العربيةـــــــأخلاقيات الإع،الصيفي حسن نيازي   )16(  11: ص، 201، مصر،جر للنشر والتوزيعـــــدار الف،لان 
 .05ج ر عدد  )17(
 .9 :ص، العامري مرجع سابق  محمد حسن )18(
ي محمود خلف )19(  .52 :ص، مرجع سابق، أحمد ع
ي  )20( ضة العربية –الجرائم المالية الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية الناشئة عن " هيثم عبد الرحمن البق ، دار ال

   15:ص ، 2005القاهرة 
ى مار ،قانون العقوبات الاقتصادي،غسان رباح )21( روت، منشورات بحسون الثقافية،1990سالطبعة الأو  .28 :ص،ب

(22) Le législateur  français devrait donc par l’emploi  du même   adverbe  « notamment  « supprimer   le 
caractère limitatif  de l’énumération  ou  ،mieux supprimer l’énumération :le texte gagnerait  en clarté et 
concision  ، Jean calais-Auloy Frank steinmetz  ،Droit de la consommation  6ed  DALLOZ 2003 p 139 
(23) Le doute  n’est  plus permis  depuis  la promulgation  du nouveau code  pénal :il s’agit  d’un délit  
d’imprudence  l’article 121-3 du code pénal Français  
(24) Jean calais-Auloy Frank steinmetz  ،op cite p 141- 
(25) La jurisprudence  française  admet  donc la publicité emphatique  ou hyperbolique du moment quelle ne 
trompe pas  les consommateurs-RTD com 1985 /379 :obs ;Bouzat 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 15المادة   )26(
  .مرجع سابق-   02-04رقم   من القانون  50المادة و   03-09ون رقم نمن القا 33المادة  )27(
 .19:ص، 2008ار البدر الجزائر د، قانون الإجراءات الجزائية   شرح، فضيل العيش )28(

(29) L’annonceur  ،l’agence,le support sont souvent  des personnes morales en pareil cas  la responsabilité 
pénale  incombe aux dirigeants  ،L’agence  et le support  ne sont pas a l’abri  de toute responsabilité 
pénale :ils peuvent  être poursuivis  comme complice   ،voire comme coauteurs Jean calais-Auloy Frank 
steinmetz  ،Droit de la consommation  6ed  DALLOZ 2003  p 141. 

ر عباس )30( ي محمد ربابعة - أو   العلاق  بش  .198:ص ، مرجع سابق، ع
(31) L’article L.213-1 du code de la consommation français /Si l’infraction est commise par une personne 
morale, dans le cadre d’une entreprise, la responsabilité incombe à ses dirigeants (article 121-5 du code de la 
consommation).,D’autre part, la condamnation peut s’étendre à l’agence de publicité qui a fabriqué la 
publicité s’il est prouvé qu’elle à participé à constituer le mensonge. Le responsable du support de publicité, 
par exemple le directeur d’un journal, peut être poursuivi et condamné/ Jean calais-Auloy Frank steinmetz  
op cite p 142. 

 .84ج ر عدد   23- 06رقم   المتمم بالقانون و   المعدلقوبات اعالقانون  18و 9المادة  )32(
(33) L’article L.121-6 du code de la consommation stipule: que le non respect de cette loi est passible d’une 
amende maximale de 38 112,25 € (250 000 frs) et de deux ans d’emprisonnement .Il est prévu que le 
maximum de l’amende peut être porté à 50% des dépenses de publicité constituant le délit .Par la suite, les 
tribunaux peuvent ordonner la cessation de la publicité litigieuse si elle persiste, ainsi que la publication du 
jugement et la diffusion d’une annonce rectificative. 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 211و176المادة )34(
(35) l’Article L121-3 du  code de la consommation français. 

 .من قانون العقوبات  372المادة  )36(
لك، أحمد السيد طه كردى )37( رح لحماية حقوق المس رونية إطار مق   كليـة التجارة، من مخاطر التجارة الإلك

ا، قسـم إدارة الأعمال، الدراسـات العـلـيـا  .70 :ص، 2011، مصر، جامعة ب
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ضة، العامالقسم  ،شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حس )38( ضة العربية العربية  دار ال  القاهرة، دار ال
 .40: ص، 1979

ي محمد )39( لك، بودا ي  جامعة  كلية الحقوق ، الإدارية و  العلوم القانونية  مجلة، تطور حركة حماية المس   جيلا
 . 2005فريل ا، سيدي بلعباس عدد خاص، ليابس

  .12: ص، 1992، الإسكندرية، المعارف منشاة، التدليسو    الحميد الشواربي جرائم الغش )40(


